المحاسبة الدولية وتحقيق الأمن الجماعي by الخليفي, محمد عبدالعزيز
العدد 14801محليات 61الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 9341 هـ 02 فبراير 8102م ◄◄
 يحكم النظام الدولي حالياً ميثاق عالمي نشأت على 
أسـاسـه منظمة  الأمـــم  المتحدة  لغايات رئيسية في 
مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، ويتم تحقيق 
ذلك من خلال اتباع عدد من المبادئ الرئيسية منها 
مبدأ فـض  الـنـزاعـات  الدولية بالطرق  السلمية على 
أساس احترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي، ورغم 
أن سلطات تحقيق الأمن الجماعي  الدولي قد عهد 
بها إلى جهاز رئيسي في إطار الأمم المتحدة وهو 
مجلس الأمن، إلا أن نظام الأمم المتحدة لم يستبعد 
بل شجع الترتيبات الاقليمية للأمن الجماعي على 
المـسـتـويـات الاقـلـيـمـيـة، وقـــد عـــرف المـجـتـمـع الــدولــي 
الــعــديــد مــن تـلـك الـتـرتـيـبـات، وكـــان مــن بينها على 
المستوى العربي إبـرام اتفاقية عام 0591 في إطار 
جامعة  الـدول  العربية  للتعاون الاقتصادي والدفاع 
المــشــتــرك بـــين الـ ــــدول الــعــربــيــة واتــفــاقــيــات لـلـتـعـاون 
الأمــنــي  بــين دول  الخليج  العربية فــي  إطـــار مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.
وبــنــظــرة تـقـيـيـمـيـه لــلاتــفــاقــيــات الاقــلــيــمــيــة الأمـنـيـة 
الــعــربــيــة يـتـضـح أنــهــا لـــم تـحـقـق الأهــ ــ ــداف المــرجــوة 
منها، إن لم تكن قد فشلت واقعيا في تحقيق الأمن 
الجماعي  العربي حيث  ثــارت، ومـاتـزال،  العديد من 
الأزمــات والنزاعات  العربية  المهددة لأمن واستقرار 
الدول العربية مثل احتلال العراق لدولة الكويت في 
بداية تسعينيات القرن الماضي، والنزاعات والأزمات 
المسلحة الحالية في  اليمن وسوريا وليبيا، والأزمة 
الخليجية الأخيرة  المتمثلة في  الحصار غير  المبرر 
الذي فرضته أربع دول عربية ضد دولة قطر.
ولم تكن جهود تحقيق الأمـن الجماعي الدولي من 
خـــلال الآلـــيـــات الــعــالمــيــة، خــاصــة مــن خـــلال مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، أفــضــل حــ ــالا، بــل اتـسـمـت مواقفها 
عــمــومــا بــالــضــعــف وعـ ــ ــدم الــفــعــالــيــة نـتـيـجـة تحكم 
الاعتبارات السياسية في اتخاذ القرار، حيث لوحظ 
تخلف القرار الحاسم أحياناً وازدواجية التعامل مع 
القضايا والأزمات الدولية أحيانا أخرى.
كـــل ذل ــــك أظـــهـــر بــمــا لا يــــدع مـــجـــالا لــلــشــك الــحــاجــة 
لمراجعة النظام الدولي الأمني على المستويين العالمي 
والاقليمي.
ومــن جهة  أخـــرى، اتسمت  آلـيـات تسوية  الـنـزاعـات 
بالطرق  السلمية، والـتـي حـث ميثاق  الأمــم  المتحدة 
على ضرورة التماسها، بل أكدت على ذلك الوثائق 
التنظيمية الاقليمية ومـنـهـا مـيـثـاق جـامـعـة  الـــدول 
العربية والنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي 
وكـــذا مـيـثـاق منظمة  الــتــعــاون الإســـلامـــي، بضعف 
الفاعلية بسبب طوعية  اللجوء  إليها، أي أن  اللجوء 
إليها يتوقف على موافقة طرفي  أو  أطــراف  النزاع، 
وهــو أمــر يتأثر إلــى حـد كبير بـرؤيـة أطـــراف النزاع 
أو طرف من أطـراف النزاع لمصالحه الذاتية وما إذا 
كـــان الـلـجـوء إلـــى هـــذه الــوســائــل، خـاصـة ذات الأثــر 
الإلزامي منها كالتحكيم أو القضاء الدولي يتفق مع 
ما تدعيه أم لا.
وعـلـى ذلـــك يـكـون صـائـبـا الــقــول إن الـنـظـام الـدولـي 
لتحقيق الأمــن  الجماعي  الـدولـي والاقليمي بصفة 
عــامــة والـــنـــظـــام الـــدولـــي لــتــســويــة الـــنـــزاعـــات بصفة 
خــاصــة يتسم بالضعف وعـــدم  الـفـاعـلـيـة وافـتـقـاد 
القدرة على الإسهام في تحقيق الاستقرار وتجنب 
النزاعات مما أضعف الثقة فيه من جانب الكثير من 
الشعوب.
والنظام الدولي الذي ُشيدت أركانه عند إنشاء منظمة 
الأمم المتحدة عام 5491 قد بني على أساس كفالة 
واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، حيث 
اعتمدت العديد من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان 
على مستويات عالمية وعلى مستويات اقليمية في 
مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين 
الـــدولـــيـــين لــلــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة والــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والـثـقـافـيـة عـــام 6691، 
واقليميا  الميثاق  العربي لحقوق الإنسان والإعـلان 
الخليجي لحقوق  الإنــســان على  المـسـتـوى  العربي 
والشرق أوسطي، ومع ذلك نجد انتهاكات صارخة 
لحقوق الإنسان هنا وهناك، وقد ساعد على تفاقم 
هـذه الانتهاكات  السلبية والازدواجــيــة  التي يتبعها 
الفاعلون  الدوليون من خلال  المنظمات  الدولية ذات 
الصلة أو من خلال مواقف دولهم الذاتية تجاه تلك 
الانتهاكات.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق، تــبــدو أهــمــيــة بـــل وضــــرورة 
التحرك الدولي والإقليمي السريع نحو تفعيل آليات 
تحقيق وتعزيز  الـتـعـاون  الــدولــي والـعـلاقـات  الودية 
بين  الـدول والشعوب، وذلك بإعادة النظر في أنظمة 
عمل الآليات الدولية العالمية والاقليمية لتحقيق الأمن 
الجماعي الدولي، وللارتباط الوثيق بينهما من حيث 
التأثير والتأثر. 
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